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تعد نظرية الاختلال التعاقدي من أكثر النظريات
القانونية ديناميكية وتعقيدا في الفقه الحديث، حيث

تمثل نقطة الالتقاء الحساسة بين مبدأ قدسية العقد
من جهة ومقتضيات العدالة التوزيعية من جهة أخرى.

إن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق بمجرد توقيع العقود،
بل بتحقيق التوازن العادل بين الالتزامات المتبادلة، وهو
ما قد يختل بفعل ظروف طارئة أو استغلال اقتصادي أو

تغيرات جذرية في السوق.

يأتي هذا الكتاب ليغوص في أعماق هذه الإشكالية
القانونية الكبرى، متجاوزا السرد التقليدي للنصوص

إلى التحليل النقدي العميق للمبادئ العامة والقواعد
الآمرة. لقد سعيت فيه إلى تأصيل فكرة التدخل

القضائي لاستعادة التوازن التعاقدي، مستندا إلى
مقارنة موسعة بين التشريعات العربية والقانون

المقارن، مع ربط وثيق بالأصول الفقهية الإسلامية التي
سبقت في تقرير قواعد العدالة في المعاملات.
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إن الهدف من هذا المؤلف الأكاديمي هو تقديم مرجعية
علمية رصينة للباحثين والقضاة والمحامين، تفكك
إشكالية الاختلال التعاقدي إلى مكوناتها الدقيقة،

وتعرض للدفوع والحجج القانونية بأقصى درجات العمق
والتفصيل. أرجو أن يكون هذا العمل إسهاما جادا في

تطوير الفقه القانوني العربي، وتعزيز ثقافة العدالة
التعاقدية التي تحمي الحقوق دون زعزعة الثقة في

المعاملات.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الفصل الأول

الأسس الفلسفية والنظرية للتوازن التعاقدي في
القانون الحديث

نستهل البحث في هذا الفصل بالمناقشة الفلسفية
لمبدأ التوازن التعاقدي، ونبحث في التطور التاريخي
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لفكرة العدالة في العقود من الفقه الروماني إلى
القانون المدني الحديث.

نناقش نظرية سلطان الإرادة ونقدها في ضوء الواقع
الاقتصادي المعاصر، وكيف أدت هيمنة الكتل الاقتصادية

إلى تآكل فكرة المساواة الافتراضية بين المتعاقدين.

نحلل العلاقة بين الاستقرار القانوني للعقود ومبدأ
العدالة التصحيحية، ومتى تصبح الحماية القانونية

للطرف الضعيف أولوية تعلو على ثبات النصوص.

نستعرض المدارس الفقهية المختلفة في تفسير
الاختلال التعاقدي، بين المدرسة الكلاسيكية التي

ترى في العقد قانونا لا يمس، والمدرسة الاجتماعية
التي ترى فيه أداة للعدالة توزيعية.

نؤصل نظريا لمفهوم المخاطرة العقدية وحدود تحمل
المتعاقد للتغيرات الاقتصادية دون حق في التدخل

القضائي.
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الفصل الثاني

الإطار التشريعي للرقابة على الاختلال التعاقدي في
القوانين العربية

نقوم في هذا الفصل بدراسة تحليلية نصية للنصوص
التشريعية في الدول العربية التي تنظم التدخل

القضائي في العقود.

نحلل المادة 147 من القانون المدني المصري والمادة
149 بشأن الظروف الطارئة، ونقارنها بالمادة 249 من
القانون المدني الإماراتي بشأن الظروف الاستثنائية.

ندرس نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد
ونصوصه المتعلقة بإعادة التوازن الاقتصادي وتعديل

الالتزامات المرهقة.

نبحث في نصوص قوانين حماية المستهلك العربية
ومدى اعتبارها نصوصا آمرة تتعلق بالنظام العام

الاقتصادي.
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نناقش إشكالية الفراغ التشريعي في بعض القوانين
وكيفية سدّه باللجوء إلى المبادئ العامة للقانون

والقضاء المستقر.

الفصل الثالث

التأصيل الفقهي الإسلامي لنظرية المشقة والاختلال
في المعاملات

نعود في هذا الفصل إلى الجذور الفقهية الإسلامية
لنستخرج الأصول الحاكمة للاختلال التعاقدي.

نناقش قاعدة لا ضرر ولا ضرار كأساس شرعي لمنع
الاستغلال والاختلال الفاحش في العقود.

نحلل نظرية الجوائح في الفقه الإسلامي وتطبيقها
على الهلاك الجزئي والكلي وتأثيرها على الالتزامات

المالية.
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نبحث في قاعدة الغبن الفاحش في المذاهب الفقهية
الأربعة ومدى اعتبارها موجبة للخيار أو الفسخ أو

التعديل.

نستعرض آراء فقهاء المعاملات المالية المعاصرين حول
تطبيق هذه القواعد على العقود البنكية والاستثمارية

الحديثة.

نربط بين مفهوم الظروف الطارئة في القانون الوضعي
ومفهوم الطوارئ الفقهية في كتب الفقه المقارن.

الفصل الرابع

معايير تقدير الاختلال التعاقدي بين الضوابط الكمية
والنوعية

ننتقل في هذا الفصل إلى الجانب التطبيقي الدقيق
لكيفية قياس الاختلال تعاقديا وقضائيا.
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نضع معايير كمية لتحديد نسبة الاختلال المقبولة
قانونا، ونناقش الجدل حول وجود نسبة رياضية محددة

أم أنها تترك لتقدير القاضي.

نبحث في المعايير النوعية مثل طبيعة العقد ومدته
ودرجة المخاطرة المتوقعة وقت التعاقد.

نحلل دور الخبرة القضائية في تقدير الضرر الاقتصادي
الناتج عن الاختلال التعاقدي وكيفية تعين الخبراء في

هذه المنازعات.

نناقش الفرق بين الاختلال الناتج عن خطأ المتعاقد
والاختلال الناتج عن عوامل خارجية خارجة عن الإرادة.

نستعرض مؤشرات سوء النية كعنصر مرجح في تقدير
درجة الاختلال واستحقاق التعويض أو التعديل.

الفصل الخامس
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دفوع الطرف المتضرر استراتيجيات المطالبة بإعادة
التوازن

يخصص هذا الفصل لصياغة الدفوع القانونية للطرف
الذي لحقه ضرر من الاختلال التعاقدي.

نصوغ دفع تطبيق نظرية الظروف الطارئة بشروطها
الدقيقة وهي الحادث الاستثنائي العام وعدم إمكانية

التوقع وطابع الاستمرار.

نقدم دفع إعادة التوازن الاقتصادي استنادا إلى نصوص
حماية المستهلك والقوانين الخاصة بكل قطاع.

نناقش دفع الفسخ للقوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ
مستحيلا ماديا أو قانونيا بسبب الاختلال.

نستعرض دفع التعويض عن الضرر اللاحق نتيجة الإثراء
غير المشروع للطرف الآخر على حساب التوازن

العقدي.
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نقدم نماذج لصحف الدعوى والمذكرات القانونية التي
تجمع بين النصوص التشريعية والأصول الفقهية

المطردة.

الفصل السادس

دفوع الطرف المستفيد حصانة العقد وصعوبة التدخل
القضائي

نعرض في هذا الفصل الحجج القانونية الدفاعية للطرف
الذي يتمسك بنصوص العقد الأصلية.

نقدم حجة مبدأ العقد شريعة المتعاقدين كدرع أمام أي
محاولة للتعديل القضائي إلا في حدود ضيقة جدا.

نناقش حجة تحمل المخاطر التجارية وأن التاجر
المحترف يفترض أنه قد حسب حساب التقلبات

السوقية وقت التعاقد.
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نطرح حجة الاستقرار القانوني وأن كثرة التدخل
القضائي في العقود تهدر الثقة في البيئة الاستثمارية.

نقدم الردود الفقهية على دعاوى الاختلال موضحين
الفرق بين الخسارة التجارية الطبيعية والاختلال

التعسفي غير المبرر.

نبحث في دفع التقادم والسكوت كمبررات لسقوط حق
المطالبة بإعادة التوازن بعد مرور مدة زمنية معينة.

الفصل السابع

السلطة التقديرية للقاضي في تعديل العقود حدودها
وضوابط نقضها

نركز هنا على دور المحكمة العليا ومحكمة النقض في
ضبط السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع.

نحلل المعايير التي يجب أن يتضمنها الحكم القضائي
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المعدل للعقد ليكون سليما وغير قابل للنقض.

نناقش هل يملك القاضي سلطة إنشاء عقد جديد أم
أن سلطته تقتصر على تعديل البنود المختلة فقط.

نبحث في إمكانية تدخل القاضي من تلقاء نفسه أم أن
ذلك مقيد بطلب الخصوم ومبدأ الحياد القضائي.

نستعرض الاجتهادات القضائية الموحدة في الدول
العربية حول نسبة التعديل المقبولة في عقود الإيجار

والتمويل.

نناقش مسؤولية القاضي عن الخطأ في تقدير الظروف
الطارئة ومدى جواز الطعن في حكمه بذلك.

الفصل الثامن

تطبيقات القطاع المالي والمصرفي في ضوء الشريعة
والقانون
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نخصص هذا الفصل لدراسة حالة الاختلال التعاقدي
في القطاع الأكثر حساسية وهو القطاع المالي.

نحلش عقود المرابحة والتمويل الشخصي وشروط
تعديل الهامش الربحي في ضوء تقلبات السوق

المالية.

نناقش إشكالية الغرامات التأخيرية وهل تعتبر اختلالا
تعاقديا أم تعويضا مشروعاً عن الضرر النقدي.

نبحث في عقود الاستثمار المصرفي وتوزيع الخسائر
بين البنك والمستثمر عند حدوث اختلال في العوائد

المتوقعة.

نستعرض لوائح البنوك المركزية ودورها كقانون خاص
ينظم الاختلال التعاقدي في المعاملات الائتمانية.

نقدم دفوعاً قانونية خاصة بالقطاع المصرفي تجمع بين
النظام المدني والأنظمة الرقابية الخاصة.

13



الفصل التاسع

الاختلال التعاقدي في العقود الدولية وتحكيم
المنازعات التجارية

ننتقل في هذا الفصل إلى البعد الدولي ونناقش كيفية
معالجة الاختلال التعاقدي في العقود عبر الحدود.

نبحث في قوانين تنازع القوانين وأي قانون يطبق عند
وجود اختلال تعاقدي في عقد دولي.

نناقش دور هيئات التحكيم الدولي في تعديل العقود
وهل تملك نفس سلطة القاضي الوطني في ذلك.

نحلل مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية ونصوصها
بشأن المشقة hardship وإعادة التفاوض.

نبحث في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي قضت
بتعديل عقود محلية ومدى مخالفتها للنظام العام.
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نقدم مقارنة بين حماية المستهلك في العقود الدولية
الداخلية والعقود العابرة للحدود.

الفصل العاشر

نحو تشريع موحد للعدالة التعاقدية مقترحات إصلاحية
مستقبلية

نختتم الكتاب بطرح رؤية تشريعية مستقبلية لمعالجة
إشكالية الاختلال التعاقدي بشكل جذري.

نقترح مشروع مادة قانونية موحدة للدول العربية تنظم
التدخل القضائي في العقود بشكل دقيق ومحدد.

نناقش فكرة إنشاء لجان متخصصة للوساطة التعاقدية
قبل اللجوء إلى القضاء لتسوية الاختلالات الاقتصادية.

نطرح ضرورة إدخال بنود مراجعة دورية إلزامية في
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العقود طويلة الأجل لمنع تراكم الاختلال.

نختتم بدعوة لتطوير التعليم القانوني ليركز على
العدالة التعاقدية وليس فقط على نصوص القانون

الجامدة.

نؤكد على أن المستقبل يتطلب مرونة تشريعية تواكب
التغيرات الاقتصادية السريعة دون التضحية بالأمن

القانوني.

الختام

إن البحث في نظرية الاختلال التعاقدي والعلاجات
القضائية يؤكد أن القانون ليس غاية في حد ذاته بل

وسيلة لتحقيق العدالة بين الناس. لقد حاولنا في هذا
الكتاب أن نقدم تحليلاً أكاديمياً عميقاً يربط بين النص
والفقه والواقع، ويوازن بين استقرار المعاملات وحماية

الحقوق.
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إن التدخل القضائي في العقود ليس انتقاصاً من
الإرادة الحرة، بل هو تصحيح لمسارها عندما تنحرف

عن طريق العدالة بفعل اختلال الموازين. نأمل أن يكون
هذا الكتاب مرجعاً معتمداً للباحثين والقضاة، وأن
يسهم في إثراء المكتبة القانونية العربية بدراسة

رصينة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

إن التحديات الاقتصادية المستقبلية تتطلب وعياً
قانونياً متجدداً، وهذا الكتاب محاولة متواضعة

للمساهمة في بناء هذا الوعي على أسس علمية
وفقهية راسخة.

المراجع

القوانين والتشريعات

القانون المدني المصري وقانون التجارة

نظام المعاملات المدنية السعودي
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قانون المعاملات المدنية الإماراتي والكويتي

قوانين البنوك المركزية العربية

مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية

الكتب الفقهية

الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق
السنهوري

نظرية الالتزام للدكتور عبد الرزاق السنهوري

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي

شرح القانون المدني للدكتور مصطفى أبو زيد فهمي
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أبحاث مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول المعاملات
المالية

الأبحاث والدراسات

دراسات مقارنة حول نظرية الظروف الطارئة في القانون
المقارن

أبحاث حول التحكيم التجاري الدولي والعدالة التعاقدية

مجلة محكمة النقض المصرية ومجلة القضاء العالي

مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي
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حقوق الملكيه محفوظه للمؤلف
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